كان كلامنا المتقدم في أن الرجوع للمتعاطيين يختلف عن الحق كحق الخيار مثلاً، حق الخيار ينتقل إلى الوارث، أما التراد فلا ينتقل إلى الوارث، لأنه ليس من قبيل حق الخيار، بل هو حكم شرعي، وبالتالي لاينتقل إلى الوارث، وبعبارة أخرى: جواز التراد كحكم شرعي قائم بالمتعاطيين، فلما يموت أحدهما نشك في أن هذا الحكم الشرعي باقٍ على حال فينتقل إلى وارثه أم أنه زال بموت أحد المتعاطيين؟ فنجري الاستصحاب، عجيب كيف يجري الاستصحاب ههنا؟ واضح بناءً على الملك الأصل عدم جواز التراد، فنستصحب هذا الأصل، طيب بناءً على الإباحة كيف يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب؟ نفس الكلام، نقول: يجوز التراد ما دام كل من المتعاطيين باقٍ على حاله، وأيضاً المتيقن أن هذا الحكم هو قائم بالمتعاطيين، فلما نشك بانتقال الحكم إلى الوارث، يعني موضوع الحكم ما هو؟ المتعاطيان، فيدور الموضوع بين كونه قائماً بالمالك أو قائماً بالمتعاطيين؟ إذا قلنا قائم بالمالك، فالوارث أيضاً ملك، لكن إذا قلنا قائم بالمتعاطيين، فأحد المتعاطيين هلك، فرق بين من ملك وبين من هلك، هلك يعني مات، وملك يعني انتقلت الملكية إلى وارثه، فبالتالي ماذا يكون الموضوع؟ يكون الموضوع مردد بين ما هو مقطوع التحقق وهو المالك وبين ما هو مقطوع الانتفاء وهو الهالك، فلا يجري الاستصحاب، لأن من أركان جريان الاستصحاب، يعني لو قلنا إنه، نعم، كان هذا الحكم باقٍ على حاله، والآن نشك بموت أحد المتعاطيين أنه باقٍ أم زال؟ نقول: إن الموضوع يدور أمره في المقام بين ما هو مقطوع التحقق وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا يسوغ لنا إجراء استصحاب بقاء التراد، لنقول إنه قائم بالمالك، لأن نحن شاكين، ما ندري، هذا غير مقطوع أنه قائم بالمالك، لعله قائم بالمتعاطيين اللذين أحدهما هالك، وليس بمالك، خلاص انتقلت الملكية إلى وارثه.
...
بين المالك والهالك؟
...
هذا هم مشكوك فيه، قيام، هذا ليس حق يعني، حكم، الحكم تقصد، قد يكون هذا الحكم قائماً بالكلي، لكنه مشكوك، القدر المتيقن أنه قائم في المتعاطي، فلما يهلك، فلا نستطيع أن نقول نشك فنجري الاستصحاب، هذا الاستصحاب لا يجري، بل الاستصحاب الجاري ماذا؟ استصحاب كون هذه المعاملة على وفق القاعدة، يعني تكون لازمة، شيء تغير فيها، ترجع إلى اللزوم، لأن أي تغير يوجب اللزوم، ممكن أن نعبر، وإن كان في هذا التعبير شيء من الغضاضة يعني، ليس تعبيراً دقيقاً وعلمياً.
بناءً على ذلك نقول: موت أحد المتعاطيين يصير المعاملة من جائزة إلى واجبة، جائزة بناءً على أنها ملك متزلزل، وأيضاً يصير المعاملة، بناءً على أن الإباحة، من كون المالك المبيح إلى كون المالك المباح له..
...
هذا الذي قلنا، لأن القدر المتيقن من كون هذه الإباحة في التصرف لكل من المتعاطيين، فلما يموت أحدهما ماذا نقول؟ نقول: هما قصدا الملكية، والشارع حكم، هذه إباحة حكمية، حكم بالإباحة لكل منهما، خلاص يكون ما قصداه بموت أحدهما وقع..
..
لا، الدليل هذا ماذا نقول؟ كل تغير، الأصل في كل تغير مثلاً بالتلف بكذا، الأدلة قائمة على..
...
أحسنت، نفى الملكية حكماً، يعني قال كل منكما قصد أن يملّك الطرف المقابل له، وأنا أعتبر إباحة، إباحة ما دام، القدر المتيقن أن هذا الحكم مجعول على، هذا حده، نشك في امتداد جعله، ألم نقل هكذا فيما تقدم؟
...
ما يحتاج نلغي الملكية، لأن الأصل قلنا إن هذه معاملة عرفية، يعني العرف قائم على هكذا..
...
هو إمضاؤها بماذا؟ بما يوجب التغير، وهذا نوع من التغير، فنشك أن هذا الحكم له امتداد أم ليس له امتداد؟ الأصل، يعني القدر المتيقن، لأنه إجماع هذا، حكم الشارع بالإجماع، أن هذه الإباحة، بناءً على إجماعنا، حكم الشارع بالإباحة بهذا القدر المتيقن، ما دام كل من المتعاطيين حياً..
...
هذه، الأصل الإمضاء، الإمضاء العام، بعد ما عندنا أكثر من هذا..
فالموت لأحد المتعاطيين يوجب كون هذه المعاملة لازمة، سواءً قلنا بالملكية المتزلزلة أو بالإباحة، بهذه البيانات المختصرة والمقتضية التي أوردناها ولكنها مركزة، واضح الآن اشلون يوجد؟ على الملكية واضح، وأيضاً على الإباحة، لأن القدر المتيقن هذا هو، وما عداه نرجع إلى الملكية..
ما هو الفارق بين ما نحن فيه، موت أحد المتعاطيين، وبين ما تقدم، مثل التلف والتغير مثلاً؟ أو بيع الفضولي، ما الفارق؟ 
الفارق هو فارق حيثي، التلف يتقوم بالعين، ما نحن فيه العين باقية على حالها، ما مسها شيء، ولكن السبب الذي على أساسه حكمنا باللزوم بناءً على الملكية، وأيضاً باللزوم بناءً على الإباحة، وبالتالي يعني ملك لازم صار، أو بالملكية اللازمة عبر أدق، الملكية اللازمة بناءً على الإباحة هو أن المتعلق تلف، يعني كان السبب يرجع إلى أحد العوضين، هنا السبب يرجع إلى أحد المالكين، فالسبب تارة يرجع إلى أحد العوضين، وتارة أخرى في مثل ما نحن فيه يرجع إلى أحد المتعاطيين، بهلاكه، بموته.
إذن تم، هذا ما بقي عندنا شيء في هذه المسألة.
عندنا مسألة شبيهة بهذه المسألة..
إذا مات أحد المتعاطيين لزمت المعاملة، طيب إذا جنّ، أصبح مجنوناً، المجنون سيكون له ولي، يقوم مقامه في التصرفات، هنا أيضاً الوارث بمثابة الولي، ومع ذلك نحن قلنا القدر المتيقن الذي كان الحكم على أساسه للمتعاطيين، هنا إذا جن أحدهما، وأصبح أخوه الكبير هو الولي عليه، أو الوسط أو الصغير ما فيه فرق، الكبير يعني من باب المثال..
هنا قيل لا، هذا الحكم باقٍ للمجنون، لأن المجنون صح جن، ولكن هو مالك، فالحكم لا يزول المجعول له من لدن الشارع بجنونه، هو باقٍ له، لأن العين باقية على ملكه، غاية الأمر أنه هو ما يستطيع أن يرجع العين في حال جنونه، من الذي له التصرفات؟ الولي، فإذن أدركنا الفارق بين الجنون والموت؟ قد يقال إن المسألة هي هي، ولكن الصحيح أنها هي غيرها، وليست هي، لأن ذلك، يعني المسألة المتقدمة انتفت ملكية المالك فانتقلت الملكية إلى غيره، هنا الملكية باقية، والحكم باقي، غاية الأمر أنه، وحتى في حال عدم جنونه، يمكن أن يوكل شخصاً أن يقوم مقامه بالتراد، يعني لا يشترط أن يكون التراد بالمباشرة، واحد عنده صديق يقول أنا حصل عندي بيع بالمعاطاة، وبما أن الشارع حكم أن هذا البيع جائز، فأنت وكيل عني في إرجاع المبوع، الذي هو المبيع، يقول له ذاك: سأخدمك بعيني، ممكن، ما فيه مشكلة، يعني ليس شرط إلا هو يرد العين بنفسه، خاصةً لو كانت العين في القرية التي فيها ذلك الوكيل، أو في المدينة التي فيها ذلك الوكيل، مثل سيارة مثلاً انتقل بها إلى مكان آخر، وهو في المدينة قال له: أرجعها، وهذا كل منهما له وكيل، يستطيع أن يرجع العين، ما فيه مشكلة، ما دام الحكم موجوداً، يعني الإرجاع، التراد ليس قائماً بالمتعاطيين كالفعل، يسوغ لكل منهما، كذلك الحال بالنسبة لجنون أحد المتعاطيين أو لجنون كل منهما، فإذن المسألة التي نحن الآن بصددها، لا يمكن أن نقيس بهذه المسألة بموت أحد الـمتعاطيين، نقول الجنون بمثابة الموت، لأن الموت يمنع من التصرف وهذا يمنع من التصرف، لا، الموت فيه زوال للملكية، بينما الجنون، الملكية باقية، المجنون مالك، غاية الأمر أنه حجر عليه، لا يسوغ له التصرف، التصرف لوليه، إلى أن الله يمن عليه بالعافية، واش كثر مجانين يصحون، هذا الجنون أحد الأمراض يعني، فبالتالي جنون أحد المتعاطيين ليس كموت أحد المتعاطيين، يبقى الحكم الشرعي قائماً على حاله، ويجوز التراد، غاية الأمر أن هذا المجنون لا يجوز له أن يرد العين التي باعها بالمعاطاة بنفسه، لأن تصرفاته غير ممضاة من قبل الشارع، إنما يقوم مقامه الولي، فقط أكثر من هذا ما عندنا، وتصور أن هذه كتلك ليس في محله.
نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
